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 الملخص: 

تقترب من فكررة التلروث والرتي يقر  ارلى اراتا الإدارة ال ضرار السمعية صورة من صور الإيذاية التي 

العمل الى القضاء اليها وهي من تملك سلطة الضبط الإداري، وكلمّا وق  هذا الالتزام اليها كلرّما ن  لليهرا عنر  

قامة مسؤولية الإدارة هنا ليست متاحة دائما أ مام ما يلعبر  القضراء  لّ أ   الملاحظ أ   اإ صورة من صور الخطأ ، اإ

 من دور في تحديد طبيعة الخطأ  وتقديره وهو موضوع البحث

 .المسؤولية الإدارية، الخطأ  الجس يم، الضبط الإداري ال ضرار السمعية، الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

Auditory damages are a form of harm that closely aligns with the 

notion of pollution, for which the administration bears the responsibility to 

eradicate. The administration, possessing the authority of administrative 

control, has the duty to counteract these damages. The more this obligation 

rests upon the administration, the more its neglect becomes a form of error. 

However, it's noteworthy that establishing the administration's liability isn't 

always feasible given the role the judiciary plays in defining and assessing 

the nature of the error, which is the subject of this research 

Keywords: Auditory damage, Administrative liability, Grave error, 

Administrative control. 
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 مقدمة:

أ صبح الهواء المحيط بنا اليوم ملوثا بموجات صوتية مزعجة بسبب تكدس السكا  في المد  ونمو الصنااة 

لى التمتر  بر   وتطور وسائل النقل وغيرها مما جعل البحث عن الهدوء والسكينة أ مرا عزيز المنال وهدفا ل ترقى اإ

ا ودوليرا لصرياغة النصروص القايوييرة لمحاربرة المجتمعات المعاصرة، ولمجابهرة هرذه ال ضرار سرعت العشرريعات دا لير

الضوضاء والبحث عن تثبيتها في مسر توتهاا المقبروفي في المركا  والزمرا  ق توقير  الجرزاء ارلى ل لكرالف لرتلك 

الضوابط. ترتيبا الى ذلك تقوم الدوفي بمحاربة الضوضاء وحماية السكينة العامة ك ثر من أ ثار حمايرة النارام العرام 

هذا يعاّم من الدور الذي تلعب  ويجعلها والحال هكذا مس ئوفي عّمرا يقر  مرن ضرر ارلى ال فرراد لمرا  ول شك أ  

 تحوزه من سلطات وأ ليات قايويية تعينها الى أ داء دورها. 

فمن دو  شكك أ   السلطة الإدارية التي تتمت  بجملة من الامتيازات والسلطات المسر تمدة مرن أ حركام القرايو   

العام تتحمل مقابل ذلك مسؤولية تنفيذ وتجس يد القرواي  وحمايرة النارام العرام بعنراصره ا تلفرة علعر د ارلى 

حررداث ال ضرار السررمعية تقنيررات ووسررائل متعرردّدة وبمسررايدة مررا يعرررا علجررزاء الإداري  لررزام المعسرربب عإ لإ

لزام الهيئات الإداريرة ببرذل المزيرد مرن العنايرة في  علتعويض والكفّ عن الضوضاء، بل ولها دور أ خر يتمثل في اإ

 سبيل تحقيا ذلك.

ذ قرد بسراا بتفيرفااا في الإضرار السرمعل وتتضرح لنرا هرذه  والدوفي في يطاق هرذه المسرؤولية ليسرت ئريئرة اإ

نجاز ال شغال العامّة أ و اسر تغلال الفكر  ة  اصة في ل ما تقوم ب  الإدارة ويق  الى رأ س تلك ال عمال ما تعلاّ عإ

المنشأ ت العامّة، فتثور مسؤوليتّها الى أ ساس المساواة أ مام ال عباء العامرة، مارما تتحمرل السرلطة الإداريرة أ يضرا 

دارة أ ثناء ممارس  قامرة مسرؤوليتها وزر ل خطأ  أ و تقصير يمكن أ   ينسب للاإ تها لسلطة الضبط لينتج عن ذلك اإ

وماذا جبر الضّّر الحاصرل، ول أ قردر ارلى تحقيرا هرذه الموازيرة الصرعبة بر  المصرلحة الفرديرة  لمضّرور وبر  

 المصلحة الجماعية من قوااد المسؤولية التي تتوج علحكم علتعويض اإ  توافرت أ س باب .

حداث ال ضر  ار السمعية يجعل منها ضماية حقيقة وقائية والاجية، فه ل بسرمح بمرا تحريك مسؤولية الإدارة عن اإ

تؤسس له بأ   تكو  ماذلك، فناام المسؤولية يجعل الإدارة تتهيّرب مرن وقروع الخطرأ  أ و حصرول الضّرر، وهي 

ضماية الاجية ل نها تضمن  لمضّور الحصول الى تعويض جرّاء ما أ صاب  من ضرر السلطة الإداريرة، وتأ سيسرا 

شرركالية حررول ال سرراس القررايول الذي تقرروم اليرر  مسررؤولية الإدارة في موا ررة ال ضرار اررلى مرر ا تقرردم تثررور اإ

السمعية ومدى سلطة القاضي في تقديرها؟ وسر نييب عرن هرذه الإشركالية مرن  رلال مطلبر  يتعلرا ال ول 

الإداري في تقردير هرذا  بطبيعة الخطأ  الصادر عن الإدارة في موا ة ال ضرار السمعية، ق يعناول سلطة القاضي

قامة المسؤولية ارلى  التحليليالخطأ ، وذلك عتباع المنهج  والوصفل من اجل الوصول اإلى تحقيا هدا البحث واإ

 الإدارة بسبب سلوكها السلبي.
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 خطأ  أ و تقصير الإدارة في مكافحة ال ضرار السمعيةالمحور ال ول: 

طار بحثنا عن صور خطرأ  الإدارة في مكافحرة ال ضر  ار السرمعية، ينبغرل أ   ينروّه عد  ذي بردء أ   في اإ

المباد  ال ساس ية تقضي بخضوع الإدارة في أ عمالها وتفيفااا لمبدأ  المشروعية
1

ذا زالت هذه الصفة الى أ حرد  ، فاإ

أ عمالها أ لت اإلى خطأ  تقوم مع  مسؤوليتها عن العمل غير المشرع
2
. 

ي  يمكن أ   تقوم مسؤولية  ة الإدار  ذا الذت قرارا غير مشروع أ لحا ضررا علغير بمناسر بة وتطبيقا لذلك فاإ ة اإ

ممارس تها لسلطتها الضبطية في مكافحة الضييج، ولعلّ الصورة الوحيدة وال قرب لذلك هي حافي قيام  ة الإدارة 

بمنح ترخيص لمنشأ ة أ و نشاط ما الى نحو يخالف القايو  ال مر الذي ينتج عن  حردوث الضوضراء الرتي تحردث 

لغير، فيمكن لكل من تضّّر في هذه الحافي أ   يقيم دعوى قضائية في موا ة الإدارة الى أ سراس منحهرا ضررا ع

ترخيص غير مشروع ع الفة  لقايو 
3

لغراء  ، وتنحسر أ همية هذه الصورة من صور الخطأ ،  اصرة وأ   قضراء الإ

لغاء لهذا الترخيص غير المشروع، ول  ينفرد هذا النمط بأ حكام  اصة عّمرا هرو يلعب دورا مهمّا فيما يقوم ب  من اإ

لغاء القرارات الإدارية غير المشرواة مطبا بشأ   اإ
4
. 

لى   ق  الى سلطة الضبط التزام علتفيا في حافي وجود الضوضاء، وفي حافي توافر شروطر  يتحروّل الالرتزام اإ

جبار بسأ ل السلطة الإدارية عن ل خطأ  أ و تقصير في القيام ب .  اإ

قرارات مجلس الدوفي الجزائري لم يعر  ارلى أ حركام تقررّر وجرود الرتزام ارلى اراتا الدوفي  لحرد مرن الى صعيد 

ال ضرار السمعية، ماما لم يع  ال أ حكام تقرّر مسؤولية الدوفي عن خطئها أ و تقصيرها في هرذا الشرأ  ، لذلك ل 

 مسؤولية الإدارة عن خطئها في منر  بأ س أ   نس تأ نس بمنحى القضاء الفرنسي لتحديد القوااد والمباد  التي تحكم

 ال ضرار السمعية.

في واق  ال مر تتعدد الصور التي يمكن أ   تصنفّ ضمنها حافي امتنراع أ و تقصرير سرلطة الضربط في منر  ال ضرار 

لى الراذ أ ي  السمعية، فقد تكو  في شكل سلبي بمقتضراه تمتنر  الإدارة عرن التفيرا بشركل كلرّل فرلا تبرادر اإ

جراء أ صلا،  ماما يمكن أ   تاهرر في شركل رفرض عرن الاسر تلابة لطلبرات انايرة مرن ال ضرار السرمعية فرلا اإ

                                                           
1
 57، ص0001حول مبدأ  المشروعية أ يار ل من: د:مجدي محمد نهري، د: جورجي شفيا ساري، النام الس ياس ية، دار أ م القرى، المنصرورة،  -

، 03، ص 0056وما بعدها. د: طعيمة الجرا، مبدأ  المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة  لقايو ، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربيرة، مفير، 

 وما بعدها. 5، ص 0115ر بوضياا، الوجيز في القايو  الإداري، دار جسور، الجزائر،ود:عما
2
 وما بعدها. 055، ص  0111محمد محمد عبد ا لطيف، التطورات الحديثة في مسؤولية الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، -
3
طار التنمية المس تدامة، الجريدة الرميية ارددالمتعلا بحماية البيئة في 0113يوليو 03المؤرخ في  01-13يص القايو   - ،ارلى 0113الصرادرة في  13 اإ

ا ضرورة الالتزام بعدم مجاوزة الحدود المسموح بها لشدة الصوت، وهو يصّ يتضمن مسؤولية الإدارة مانحرة الترخريص عنردما ل تراعرل عنرد منحهر

 منطقة واحدة في يطاق المسموح ب  قايوا  أ يار د: أ مدرد درود سرعد، اسر تقرار  لتراخيص، أ   يكو  مجموع ال صوات المنبعثة من المصادر التالية في

. سرهنك  ر داود محمد، الضربط الإداري نايرة 060، ص 0002القراهرة،  لقوااد المسؤولية المديية في منازاات التلوث البيئي، دار النهضرة العربيرة،

 .017، ص 0100في،دراسة تحليلية ومقارية، دار الكتب القايويية، م البيئة،
4
. جرمال قرروا، الرقابرة 217، ص 0110مكتبرة الجرلاء الجديردة، مفير، مسرؤولية الدوفي عرن أ ضرار التلروث البيرئي، مجدي مدحت النهرري، -

 .0116القضائية الى أ عمال الضبط الإداري، رسافي ماجس تير، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة عجي لكتار، عناية،
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جرراءات  اصرة نايتهرا لكرن  بس تييب  لشكاوي المرفواة أ مامها، أ و يمكن أ   تتد ل سرلطة الضربط وتت رذ اإ

 بشكل غير نفي، أ و أ   يتم الاذها بشكل متأ خر جدا بعد حصول الضّر.

الفرنسي لتحريك مسؤولية سلطة الضبط هو توافر الخطأ  الجس يم، وأ   القاضي هرو مرن  أ ا ركن يتطلب  القضاء

ذا قرره قضى بمسرؤولية الإدارة عرن الإ رلال بواجرب مكافحرة ال ضرار السرمعية  يقدّر جسامة هذا الخطأ  فهو اإ

لى أ ي مردى يمكرن  واإ  لم يقرره ايتفرت مسرؤوليتها، فمرا هي العرلّة في اشرتراط الخطرأ  الجسر يم االفررع ال ول  واإ

عمال هذا الشرط االفرع الثال .  اإ

قامة مسؤولية الإدارة والّة ذلك: أ ول:  اشتراط الخطأ  الجس يم لإ

لّ أ نهرا  حرداث ال ضرار السرمعية اإ حتى ولو نيت الدوفي وأ  زاا ليست السبب المباشر أ و الفاارل في اإ

أ و تقصرير في مجرال مكافحرة الضرييج. يمكن أ   تكو  محل مساءفي و ذلك الى أ سراس مرا يقر  منهرا مرن خطرأ  

وتنشأ  مسؤولية الإدارة في هذه الحافي ايطلاقا من ممارس تها لوظيفتها الضبطية الإداريرة بحسر با  أ   معيرار الخطرأ  

هنا وهو لكالفة الإدارة للتزام يق  اليها
1

، وهو دورها في ممارسة الضبط الإداري ك ا أ نشطة الدوفي، والذي مرن 

في تنايما لبعض الحقوق والحرتهت، وقد أ مادّ مجلس الدوفي سرابقا ارلى أ   مرا يقر  ارلى الإدارة  لاله تفرض الدو

لزام قايول الى ااتقها متى ن  الخطأ  جس يما، وهي في ذلك ل تملك سرلطة  من واجبات ضمن أ لية الضبط هو اإ

 تقديرية في التفيا ناية الناام العام. 

خطورة هو الذي تمتنر  فير  الإدارة القائمرة ارلى سرلطة الضربط عرن الراذ اإ  صورة الخطأ  ال ما  أ همية وال شد 

الإجرراءات والترردابير الضّرورية، أ و عررن أ   تت رذها و لكررن بشركل متررأ خر لمكافحرة الضررييج، أ و أ   تت ررذها 

بشكل غير نفي فتكو  بذلك مقفّية في تحقيرا انايرة مرن ال ضرار السرمعية، ومعارم الداراوي الرتي ترفر  في 

دارة في مجرال مكافحرة الضرييج، تكرو  ل جرل حمايرة مصرلحة المعنير ، والذيرن فرنس ا ضد ال عمال الإيجابية للاإ

لغراء أ و تعرويض ضردّ مرا  حداث ال ضرار السمعية، بحيث يقومو  ئرف  دااوى اإ يكويو  في الغالب السبب في اإ

جراءات ضبطية  لتقليل من الضوضاء، أ و ل جرل حمايرة مصرا  أ صرائته ذ من اإ ا ال ضرار يعيلرة الراذ تردابير الخ

ضبطية
2
. 

اإ  القاادة العامة تطلعنا أ   الخطأ  الجس يم ارادة مرا ترشرترط في مسرؤولية الإدارة عرن نشراطها الضربطل عنردما 

تكو  هناك صعوعت تتعلا علنشاط ذاتر  الذي تمارسر   رة الإدارة، ك   يكرو  نشراطا محفوفرا ع راطر، أ و 

                                                           
1
 .110، ص0110فوزي، المبسوط في القايو  الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  د:صلاح الدين -
2
وقد ميح مجلس الدوفي الفرنسي في أ حد أ حكام  بتعويض المضّور الى القرار الضبطل المشروع المت رذ بهردا منر  الضوضراء والمتعلرا بتحويرل  -

و طرق أ خرى وقبل مجلرس الدوفي الحركم علتعرويض عّمرا يحدثر  المسر تغل مرن ضرر مرور المركبات والشاحنات علطريا الذي يحتوي الى مطاعم نح

 تجاري  اص وغير اادي.
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ذا نيت الصعوعت غائبرة عرن ذلك النشراط فيكتفرل القضراء في فرنسرا نشاط يتم في ظلّ ظروا صعبة ، أ مّا اإ

قامة مسؤولية السلطة العامة بفكرة الخطأ  البس يط لإ
1
. 

أ ما في مجال مكافحة الضييج لتحقيا اناية من ال ضرار السمعية، فقد اس تقر قضاء مجلس الدوفي الفرنسي ارلى 

ة عنرد قيامهرا بمهرام الضربط الإداري ممّرا يصربذ ارلى هرذا النروع مرن اشتراط الخطأ  الجس يم في مسلك  ة الإدار 

لى مردى وجرود الصرعوعت  المنازاات تفرّدا ل يوجد في غيرها ل ي  ترشرترط وجرود الخطرأ  الجسر يم دو  الناّرر اإ

بمناس بة أ داء وظيفة الضبط، فما هو مدلول الخطرأ  الجسر يم الذي تنعقرد ارلى أ ساسر  مسرؤوليّة سرلطة الضربط 

 ال ضرار السمعية االفقرة ال ولى ، وما هي مبررات ذلك الشرط االفقرة الثايية .  لحد من

 مدلول جسامة الخطأ  لقيام المسؤولية الإدارية عن ال ضرار السمعية: -0

لى الوضعيّة التي تمرارس فيهرا نشراطا مرا  اشتراط الخطأ  الجس يم في أ عمال سلطة الضبط ينفيا عموما اإ

تتعدد ال حكام القضائية لس يما في فرنسا التي بشرط وجود الخطأ  الجسر يم في مسرلك  محفوفا ع اطر، وم  ذلك

سلطة الضبط  لقول بمسؤوليتها عن الإ لال بواجب مكافحة ال ضرار السمعية، سواء ن  هرذا التقصرير بصردد 

صيرها في الراذ التردابير وض  القوااد التنايمية أ و الاذ القرارات اللّائحية اللّازمة لمكافحة الضوضاء، أ و سبب تق

والإجراءات المتعلقّة بتطبيا هذه القوااد أ و وضعها موض  التطبيا في مجال مكافحرة الضوضراء، ويمرلك القراضي 

ذا ن  التقصير أ و الامتناع الحاصل من  ة الإدارة ترشكل خطأ  من ادم ، مارما  الإداري بوج  اام أ   يقدّر ما اإ

ذا ن  هذ لى تروافر الخطرأ  يبحث أ يضا في مسأ في ما اإ ا الخطأ  قد بلذ درجة معينّة من الجسامة بحيث يؤول معها اإ

الجس يم الذي يؤسس المسؤولية الإدارية لسلطة الضبط، ويأ  ذ عند تحديده جسامة الخطر ملابسات الدعروى 

وظروفها لذلك نجد أ حكام القضاء الإداري متباينرة حسرب وقرائ  ل قضرية ياررا لرتباطهرا بارروا ل حرافي 

لى حدى، لذلك يصعب القيام بتقس يم لدرجة جسامة الخطأ  المتطلبة تبعا لمعيرار طبيعرة النشراط فقرطا
2

، وهرو 

ما يؤماده القضاء الإداري الفرنسي في أ حد أ حكام  المتعلقّة علمسؤولية الإدارية في مجال مكافحة الضوضراء أ ير ..... 

بشأ   العمل ارلى احرترام ا لرّوالمح المحليرة المتعلقرة   Niceثبت من التحقيا أ   التقصير المنسوب لمرافا مدينة ا

علضوضاء والصّحة العامة لم ترشكل في ظل ظروا الدعوى الخطرأ  الجسر يم الذي مرن شرأ ي  أ   يقريم مسرؤولية 

المدينة
3
. 

                                                           
1
د: مصطفى صلاح الدين عبد السمي  هلال، المسؤولية الإداريرة  رلدوفي عرن التلروث الضوضراا، دراسرة تحليليرة ومقاريرة بر  القرايو  المفيري  -

 . 021، ص 0101مفي،والقايو  الفرنسي، دار النهضة العربية، 
2
  .000،003د:مصطفى عبد السمي  هلال، المرج  السابا، ص.ص  -
3
 .025المرج  يفس ، ص  -
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لذلك تدلنا مراجعة ل حكام القضاء الإداري الفرنسي في مجال المسؤولية الإداريرة عرن مكافحرة الضوضراء 

لى موقف القا ضي المعشدّد عند بحث  فكرة الخطرأ  الجسر يم، حيرث ل يعرترا بوجروده بسرراة وسرهوفي، برل ل اإ

ذا بلذ التقصير المنسوب لجهة الإدارة درجة من الشذوذ وغير العادية لّ اإ يقرّر وجوده اإ
1
. 

ذ تتراجر  فكرر  ة اإ  اشتراط فكرة الخطرأ  الجسر يم هي في حقيقرة ال مرر تحقرا فائردة كبريرة لجهرة سرلطة الضربط اإ

ثبرات فكررة  لّ عإ قامتهرا والحصرول ارلى تعرويض اإ مسؤوليتها في مكافحة ال ضرار السمعية، ول ترس تطي  المتضّّر اإ

ذا مرا اعتمرد  جسامة الخطأ ، في ح  أ   الخطأ  البس يط هو دائما في صا  المدعل ارلى سرلطة الضربط وأ ترسرر اإ

قامة المسؤولية والحصول الى التعويض بتوافر شروط .  الي  لإ

هردار حمايرة وعمو  ما قد ترسعند القاضي الإداري في تقديره لفكرة جسامة الخطرأ ، أ سراس مسرؤولية الدوفي عرن اإ

جرراء  السكينة العامة لعردّة اعتبرارات ووقرائ  ملموسرة، كحرافي اردم قيرام المكلرّف بسرلطة الضربط علراذ أ ي اإ

تحملهرا، مارما تاهرر أ يضرا في الحرافي الرتي مناسب لمكافحة الضوضاء المتكررة أ و المس تمرة  أ و المزعجة والتي ل يمكن 

يبادر فيها المس ئول عن سلطة الضبط علاذ التدابير لمكافحة الضوضراء لكرن بشركل غرير فعّرال لعردم مافايرة مرا 

جراءات لموا ة الضّر، ماما تعردّ الشركاوي المتكرررة مرن المرواطن  دو  أ   تجرد أ ذاا  صرا ية مرن  الذه من اإ

 وا يأ تي الى تفصيل هذه الحالت لحقا.سلطات الضبط خطأ  جس يما وس

قامة مسؤولية الإدارة عن ال ضرار السمعية. -0  الّة اشتراط الخطأ  الجس يم لإ

ترشترط القضاء الإداري ضرورة توافر الخطأ  الجس يم في مسرلك سرلطة الضربط عنردما يكرو  نشراطها 

سمعية يجعلنا يقف أ مام حقيقة واضحرة المعرالم محفوفا ع اطر، وواق  ال مر أ   التفكير في مجال مكافحة ال ضرار ال 

هي كو  هذا المجال ليس من المجالت المحفوفة ع اطر ول يعترض الإدارة فيها عقبات أ و صعوعت ماثريرة مقاريرة 

مثلا م  دور سلطات الضبط في موا ة المااهرات التي تمس عل من مثلا أ و دورها في موا رة خطرر ايعشرار 

 ارث أ و التد ل ناية الصّحة العامة من خطر مرض معدي...ال وبئة أ و الكو 

لى التمسرك بهرذا الشررط  ومماّ تقدم يثور بساؤل مهمّ عن العلّة أ و السربب الذي دفر  القراضي الإداري الفرنسير اإ

هدار واجب اناية من ال ضرار السمعية؟ قامة مسؤولية الإدارة عن اإ  كشرط لزم اإلى جايب بقية الشروط لإ

بعض الفق يؤماد 
2
قامرة مسرؤولية  رة الضربط عرن التلروث   لى فكرة الخطرأ  الجسر يم لإ الى أ   اشتراط ا ليّوء اإ

يمّا في  تكرترس ناية  ة الإدارة أ ثناء ممارس تها لوظيفتها، فتتحررك الإدارة بحريرّة ومرويرة أ ثنراء قيامهرا  الضوضاا اإ

ذ ل يوجد ما يعرقرل أ و يعطّرل عملهرا فتيتمر  لد ر ا الوقرائ  و المعطيرات وتمرارس سرلطتها التقديريرة في بأ عمالها، اإ

 تكييفها ق تتحرك ل داء دورها. 

                                                           
1 - F.Goliard , le juge administratif et le contentieux de la lutte de la puissance publique contre le bruit, r.j.e. Paris, 
1996  , P 279. 

-  Dominique pipard et Jean pierre Gualezzi, la lutte contrele bruit, le moniteur, Paris,2002,p 32. 
2
 .027د:مصطفى عبد السمي  هلال، المرج  السابا،ص  -
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يجابيرا، فتصردر مرن القررارات  ذا نيرت السرلطة الإداريرة تلعرب دورا اإ ذا ن  هذا الشرط لزما اإ لكن اإ

و الإدارة وتبرم من العقود وتمارس من ال عمال ما يحقرا فكررة المصرلحة العامرة، فهرل يصرلح هرذا كشررط أ يضرا 

 تلبس ثوبها السلبي وتغلا أ بوابها في مجابهة خطر ما وتمتن  عن التفيا لموا ت ؟

يؤماد الفق  أ يضا أ حقيرّة أ   تحروز  رة الإدارة هرذا الشررط حرتى  وهي اامافرة دو  أ   تبرادر بعمرل قرايول أ و 

ذا مرا مادي، موضّحا بأ ي  يجرب أ   تكرو  لجهرة الإدارة السرلطة التقديريرة في أ   لترار قع ودهرا عرن التفيرا اإ

قدّرت أ   في تد لها س تلقى مشال وعقبات
1
. 

ولكن لماذا خصّ القضاء مجال الضربط في موا رة التلروث الضوضراا بضّرورة تروافر خطرأ  جسر يم في تفيرا 

ثبرات  امتناع سلطة الضربط؟ أ ل يعرد ذلك مرن أ وجر  تنراة مشركلة ال ضرار السرمعية أ مرام صرعوبة تحديرد واإ

 في الخطأ  الجس يم. أ ساسها المتمثل

لى اعتبارين:  يبّرر البعض اشتراط الخطأ  الجس يم في مكافحة الضوضاء علنار اإ

ال ول اعتبار شخصير، يتعلرا علشرخص الذي ترسر تقبل الضوضراء حيرث ل يترأ ثر شير  ال شر اص علضوضراء 

يّز التلروث بدرجة واحدة، وهرو مرا يعربّر عنر  بنسربية الإحسراس علضوضراء وهرو مرن بر  الخصرائص الرتي تمر

الضوضاا أ و السمعل عن بقية صور التلروث ال خررى الرتي غالبرا مرا يكرو  تأ ثيرهرا ارلى ال شر اص معسراوي 

ومتكافئ
2
. 

وما يدعم نسبية الضوضراء اردة أ سر باب، فرالبعض منهرا شخصير يتعلرا بقردرات ل فررد ارلى تحمرل الضرييج 

والعاطفية، فمن المعرروا أ   المرريح يحبّرذو   وترتبط هذه القدرات بحافي ال ش اص الصحّية الجسدية والعقلية

لى الرّاحة والسكو ، ماما يلعب اامل السّن دورا مهما في تحديد قدرة ال ش اص الى تحمّرل الضوضراء،  الركو  اإ

ذ كّلما تقردم السرن لدى الفررد قلرّت قدرتر  ارلى احر ل الضوضراء، مارما تررتبط هرذه القردرات أ يضرا بمختلرف  اإ

ال ش اص، فالموس يقل والرسّام وصاحب ل فكر نلمحاة والطبيب و ال س تاذ والموثا... ال نشطة التي يمارسها 

لى الهدوء من أ جل القيام بعمله.    بحاجة اإ

ماما تلعب عوامل أ خرى  ارج القدرات الشخصرية لركل فررد دورا كبريرا في اخرتلاا مردى الترأ ثرّ علضوضراء، 

ذ ل يتلقاها ل ال ش اص برنفس الشّردة والقروة مثل المسافة التي تفصل ب  مصدر الضوضاء والمس ت  قبل لها، اإ

 لختلاا قربهم أ و بعدا عنها، علإضافة اإلى الانحدارات التي تؤثر في شدة الضوضاء.

                                                           
1
 . 023المرج  يفس ، ص  -
2
ااقرة حسرن أ مدرد درادة،  .765، ص 0110محمد حس ناوي، التلوث الصوتي ولكاطره، دار أ بي رقراق، المملكة المغربيرة، -  التلروث الضوضراا واإ

 .10،ص 0111التنمية، الدار العربية  لكتاب، مفي، 
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شلة الاعتبرارات النسربية السرابقة وغيرهرا المتعلقرة عخرتلاا ترأ ثير الضوضراء ارلى ال شر اص للرّف 

تمارس سلطتها التقديرية في بحرث مسرأ في مردى لرزوم ترد لها لمكافحرة  صعوبة ل محافي أ مام سلطة الضبط عندما

الضوضاء من ادم ، ويؤمادّ البعض أ   شود هذه الصعوعت هو ما يجعل القضراء ترشرترط الخطرأ  الجسر يم لقيرام 

المسؤولية الإدارية دو  الخطأ  البس يط
1
. 

مكافحرة الضوضراء سرببا رئيسرا ومهمرة ويضيف أ يضرا سرببا أ خرر متعلرا علقراضي الإداري الذي ربرّما ل يررى في 

أ ساس ية وجوهرية من أ جل الحفاظ الى الناام العام، وعلتالي فاإ  ادم أ داء الإدارة لمهمتها بدقة ل يعرد في حرد 

لّ في حرافي الخطرأ  الذي يبلرذ درجرة معينرة  قامة المسؤولية في موا ة سلطة الضربط اإ ذات  علضّورة خطأ  يبرر اإ

من الخطورة
2
. 

 ة يارا  ل يمكن أ   نجزم بأ   القاضي ل يولي أ همية لمكافحة الضوضاء وهو الذي كرّس بأ حكام  يارية أ ما من و 

متكاملة عن المسؤولية الإدارية ناية السكينة العامة، لذلك فنحن يتفّا م  الاعتبار ال وّل في أ   ارتبراط شرط 

ثارة المسؤولية الإدارية مردّه الاعتبار  الشخصي الذي يحركم الضوضراء وتقردير شردّاا وأ ثارهرا الخطأ  الجس يم في اإ

دراما  أ ّ  هنراك صرعوبة كبريرة في دور الإدارة في موا رة الضوضراء لخرتلاا  ذ صدق قول الفق  في اإ الضّارة، اإ

 الإحساس بهذه ال  يرة من شخص ل خر.

لضربط، حرتى يمكرن واإ  نيت القاادة العامة ماما س با بياير  بشرترط تروافر الخطرأ  الجسر يم في سرلوك سرلطة ا

تحريك المسؤولية الإدارية في موا تها، فهل يمكن القول أ   هذه القااردة تقبرل اسر تءناء و اإ  نيرت مارذلك فمرا 

 هو هذا الاس تءناء وما هي الّة تكرترس ؟ 

 اس تءناء الخطأ  الجس يم في موا ة المنشأ ت المصنفّة والّة ذلك. ثاييا: 

تقصير سلطات الضبط الخاص في الاذ التدابير اللّازمة لوقرف كرّس القضاء في فرنسا فكرة مفادها أ   

التلوث الضوضاا الناتج عن المنشأ ت المصنفّة ل ترشرترط فير  ارتكابهرا  لخطرأ  الجسر يم االفقررة ال ولى ، وحراول 

 بعض الفق  مسايدة هذا الرأ ي فقدّموا مبررات له االفقرة الثايية .

 طأ  البس يط في موا ة الإدارة:ضوضاء المنشأ ت المصنفّة واشتراط الخ -0

اإ  موقف القضاء في فرنسا الذي رفض اشتراط الخطأ  الجس يم في سلوك سلطة الضبط الخراص حيرال 

 Une fauteما تثيره المنشأ ت المصنفّة من ضوضاء يعني أ   الخطأ  المشترط هو خطأ  بس يط أ ي مجررد خطرأ  ا

non qualifiéاص في هذه الحافي بميرد توافر الخطرأ  البسر يط يعرد  ، والإقرار بقيام مسؤولية  ة الضبط الخ

ثبات الخطأ  البس يط أ مرا سهلا يارا لسهوفي توافر اإ
3

، و صور الخطأ  البس يط ماثيرة، كحافي ادم مافاية التعلريمات 

                                                           
1 - F. Goliard ,op .cit , P 276.  
2 - I bid , P 277. 
3
-, F. Goliard ,op .cit , P 284. 
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المفروضة من سلطة الضبط الى المنشأ ت المصنفة، أ و حافي  ياب بعرض التعلريمات أ و التناريم الخراص بمكافحرة 

 الضوضاء.

 لّة اشتراط الخطأ  البس يط في مسؤولية الإدارة عن ضوضاء المنشأ ت العامة.ا -0

المنشأ ة المصنفة هي ل وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط أ و اردة أ نشرطة المرذكورة في قائمرة المنشرأ ت 

نشاؤها واس تغلالها خطرا وتأ ثيرا الى المصا  المحمية قايوا  نلبيئة والصحة ا لعامرة والمواقر  المصنفة والتي ترسبب اإ

دارية وقايويية وقضائية  اصة ال ثرية والتاريخية مما يفرض ضرورة اإخضاعها لقيود اإ
1
  . 

تأ سيسا الى ما تقدم، اإ  ن  القضاء الفرنسي يقررّ الحركم السرابا في اشرتراط الخطرأ  البسر يط دو  الجسر يم في 

ن وراء الرت لّي الرن شرط الخطرأ  موا ة سلطة الضبط حيال المنشأ ت التي يصدر عنها ضوضاء، فما السبب م

 الجس يم في هذه الحافي؟

لى أ مرين أ ع  بعض الفق  الّة هذا التباين في معاملة سلطة الضبط وأ رج  أ س باب  اإ
2
: 

  ،ال مر ال ول: يتعلاّ علناام القايول  لمنشأ ت المصنفّة، حيث تحوز هذه ال  يرة  اصرة في فرنسرا

لضوضرراء ومضررارها، ومررن القوااررد الخاصررة بهررا مررا جرراء مفصّررلا يبررّ  تفصرريل دقيررا ومحرردد  لقوااررد المتعلقررة ع

مس توتهت الضوضاء والمسر توتهت الرتي يمنر  ارلى المنشرأ ت تجاوزهرا... وهي مارذلك ل تحصرل ارلى التراخريص 

جراءات مكافحة ال ضرار السمعية، وأ مام هذا التنايم الدقيا تضيا مع  حريرّة  ذا توافرت الى ل اإ لّ اإ اللّازمة اإ

ذ أ   معيرار ترد ل سرلطة الضربط مرن ادمر  لمكافحرة هرذه الضوضراء   ة عمالها لسلطتها التقديريرة، اإ الإدارة واإ

 محدد سابقا فيكفل مع  وقوع الخطأ  حتى تقوم مسؤولية الإدارة دو  اشتراط جسامت .

 أ مّا ال مر الثال: فهو يتعلا بعلاقة المنشأ ت المصنفّة بسلطة الضربط الخراص
3

ذ أ   هرذه ال  ريرة  ، اإ

تملك سلطات وأ ساليب يمكن تحريكها في موا ة المنشأ ة ايطلاقا من حقهّا في التفيا الذي ااترا بر  القرايو  

لها، فلها أ   تفرض الى المنشأ ة تعليمات تكميلية، ولها أ   تعدّل ما وجد من أ حركام سرابقة... فتاهرر الإدارة هنرا 

تملك  من مكنات قايويية تمكنّها من أ   لاطب المنشأ ة بل وأ   تفرض اليهرا بوصفها قادرة الى فرض سلطااا بما 

                                                           
1
المصنفة ناية البيئرة ويحردد قائمتهرا، ، يضبط التنايم المطبا الى المنشأ ت 0116ماي  30المؤرخ في   001-16من المرسوم التنفيذي  10المادة  - 

، المحدد لقائمة المنشأ ت المصنفة، الجريدة الرمييرة 0115ماي  06المؤرخ في  022-15. المرسوم التنفيذي 0116الصادرة في  35الجريدة الرميية ادد 

 .0115الصادرة في  32ادد 

ال ليات التقنية  لرقابة الإدارية الى المنشأ ت المصنفة ك ليرة وقائيرة نايرة البيئرة،  أ يار حول هذا الموضوع: د: مزته  محمد ال م ، محفوظ عبد القادر،

وما بعدها، السعيد ئن  الد، قايو  المنشأ ت المصنفة ناية  01، ص 0102، 10مجلة القايو  العقاري والبيئة، جامعة عبد انيد ئن عدترس، العدد 

 .0100  العام، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة عبد الرحما  ميرة، بجاية،البيئة في الجزائر، مذكرة ماجس تير، الفايو
2
 .026أ وردها د: مصطفى عبد السمي  هلال، المرج  السابا، ص  -
3
ر النهضرة د:محمد محمد بدرا ، مضمو  فكرة الناام العرام ودورهرا في مجرال الضربط الإداري، دراسرة مقاريرة بر  القرايوي  المفيري والفرنسير، دا - 

 .007، ص 0000العربية، القاهرة، 

 . 30، ص 0113وأ يضا، د: محمد الوكيل، حافي الطوار  وسلطات الضبط الإداري، دراسة مقارية، 
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احترام التنايم الخاص بهرا وتأ سيسرا ارلى ذلك، يجرب أ   تقرام مسرؤوليتها ئركل سرهوفي وهرو ال مرر الذي يربّرر 

ثبرات وتكررترس الخطرأ   موقف القضاء الذي يأ  ذ ببساطة الخطأ  الحاصل من سلطة الضربط. واإ  نيرت عمليرة اإ

ثبرات ا لبس يط في موا ة سلطة الضبط الخاصة علمنشرأ ت المصرنفّة لمرا تثريره مرن ضوضراء عمليرة سرهلة، فراإ  اإ

الخطأ  الجس يم في موا ة سلطة الضبط في غير هرذا المجرال تبردو عمليرة أ صرعب ئكثرير فكيرف يمرارس القراضي 

 سلطت  التقديرية في تقدير جسامة الخطأ ؟

 ري لجسامة الخطأ  مناط مسؤولية الإدارة:تقدير القاضي الإدا المحور الثال:

اإ  مدى وجود خطأ  بس يط أ و خطرأ  جسر يم في سرلوك سرلطة الضربط حيرال دورهرا في الوقايرة مرن 

ذا مرا ن  تفيرا الإدارة تقصريرا أ و امتناارا فير  خطرأ   ال ضرار السمعية يحدّده القاضي الإداري، فهو من يقرّر اإ

 م جس يم تبعا لاروا ل حافي؟واإ  ن  ماذلك،  فهل يوصف بأ ي  خطأ  بس يط أ  

هذه المسأ في اإ  نيرت تلقرى في أ نمراط المسرؤولية الإداريرة ال خررى أ هميّرة تررتبط  اصرة بمقردار التعرويض الذي 

ذ أ   مسرؤولية الإدارة  يختلف ب  اعتبار خطأ  ما بس يطا وب  اعتباره جس يما، فراإ  المسرأ في هنرا ترزداد أ هميتهرا اإ

لى جايرب بقيرّة الشرروط الرتي تدور وجودا وادما حول وصف خطئه ا اإ  ن  جس يما، فهرو المعيرار ال سرا  اإ

يعتمد اليها القاضي ليقبرل مسرؤولية سرلطة الضربط عّمرا يبردر منهرا مرن تقصرير أ و امتنراع عرن حمايرة السركينة 

التلروث  العامة، بمعنى أ   الخطأ  البس يط ل يرتبّ مسؤوليتها ماما س با بياي ، وعلتالي يفقد أ لية من أ ليات مكافحة

 الصوتي.

لّ أ ير  اسر تطاع أ   يرزوّدا  بجمرلة مرن  القضاء الفرنسير واإ  ن  معشردّدا في اشرتراط  وجرود الخطرأ  الجسر يم، اإ

ال حكام نس تغلهّا لنس تأ نس بها، ولزتهدة ال مر وضوحا، وماذلك تبيا  العناصر التي ترسترشد بها القاضي الإداري 

ة الجزائرية، نسعنلد دائما علقضراء الفرنسير لريس مرن عب المقاريرة في اس تدللت ، وأ مام  ياب ال حكام القضائي

لكن من أ جل تجس يد دراسة تطبيقّ  سواء لفكرة الخطأ  الجس يم أ و الحالت التي قرّر فيها  يابر  االفررع ال ول ، 

 ق العناصر التي يعتمد اليها  لفصل في النزاع االفرع الثال .

 كرة الخطأ  الجس يم لقيام مسؤولية الإدارة:لف تطبيقات القضاء في فرنسا أ ول:

ينار القاضي عندما يقدّر مدى جسامة الخطر  لوقائ  الخاصّة ئكل دعوى الى حردى، ومر  ذلك فراإ  

دراج الخطرأ   ليهرا لتأ كيرد وجرود الخطرأ  الجسر يم االفقررة ال ولى  فريما يررفض اإ له شلة من الاعتبرارات الرتي يعرود اإ

 ة الثايية .الجس يم في تطبيقات أ خرى االفقر 

أ مام ما ة القضاته نسبياّ أ مام القضاء الفرنسي اس تطاع أ   يؤسس لرنهج ابتدار  في تقردير فكررة جسرامة الخطرأ ، 

لى منح الإدارة الحريةّ عند ممارس تها لوظائفها، وعلررّغم مرن أ ير  صرعّب ال مرر برذلك ارلى  لى أ ي  ترسعى اإ وعلرّغم اإ

لّ أ   ذ لك لم ينف وجود أ حكامرا قضرائية اسر تطاع أ   يكررّس فيهرا فكررة ل متضّر يعيلة الضوضاء الصادرة اإ
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الخطأ  الجس يم، في مقابل قضراته أ خررى قردّر  يراب هرذا الشررط فيهرا وايتفراء مسرؤولية الإدارة عرن الضوضراء 

 الحاصلة.

 التطبيقات القضائية لفكرة الخطأ  الجس يم في موا ة سلطة الضبط . -0

يقضي ادة مرات بناء الى فكررة الخطرأ  الجسر يم، فرأ قرّ وجودهرا اس تطاع القضاء الإداري في فرنسا أ   

لّ أ ي  كرس ادة صور وحالت لفكرة الخطأ  الجس يم يذكر منها:  من  لال أ حكام ، وعلرغم من بشدّده في ذلك اإ

  ااتراف  بوجود الخطأ  الجس يم في حافي وجود ضوضاء م   يراب كلرّل أ و جرزا لسرلطة الضربط في

يعنى أ    ياب رد فعل محسوس أ و ملموس من  ة الإدارة يعد خطأ  جس يما، وتطبيقرا موا ة تلك الضوضاء، 

جراء مناسب لمكافحة مااهر الضوضاء الناتجة عرن الاج ارات المتكرررة في  لذلك فعدم قيام العمدة علاذ أ ي اإ

المقرّ القروي يعد خطأ  جس يما
1
. 

  الرزمن مردّة معتربرة والرتي ابسّرمت وماذلك ااترا القضاء الفرنسير برأ   الضوضراء الرتي بسر تمر في

علتكرار والتي ترس تع  من أ صدرها بأ دوات مرن شرأ نها أ   تجعلهرا أ شردّ تكربرات الصروت دو  ترد ل سرلطة 

الضبط يعد خطأ  جسر يما في موا تهرا، وارلى هرذا ال سراس قضىر مجلرس الدوفي الفرنسير علمسرؤولية الإداريرة 

ن التفيا في موا ة ما س ببّت  عرروض أ قيمرت في الهرواء الطلرا،  لعمدة الى أ ساس الخطأ  الجس يم لماّ امتن  ع

قليميرة، وبشركل  اس تغرقت مدة من الزمن واس تعملت فيها مكبرات الصّوت متلاهلة أ حكام اللائحرة الصرحية الإ

متكرّر مماّ أ ضحى معر  هرذا التفيرا مرن ال خطراء الجسر يمة الرتي تحررك المسرؤولية الإداريرّة في موا رة سرلطة 

 الضبط.

  ذا ما قفّيت سلطة الضبط المحليّرة في الراذ و ضمن يفس الإطار قدّر القاضي وجود الخطأ  الجس يم اإ

  ادة مررات ولفرترة Mille Clubما يلزم لوقف الضوضاء، والتي نيت ا تجة عن الحفلات التي تناّمها صافي ا

لى وقرت مترأ خر مرن ا ليّرل، علإضرافة اإلى شرردّاا الرتي حققّرت علفعر ل تلروثا صروتيا أ  رلّ ئراحررة طرويلة تمترد اإ

المدُّا ، وفي مناس بة أ خرى مّدرل القراضي الإدارة المسرؤولية عرن الخطرأ  الجسر يم ل   العمردة لم يت رذ التردابير 

  اوهرو تلفريرك ذو اردة عررعت معلقّرة Telésiègeوالإجراءات اللّازمة لمحاربة الضييج الناتج عن تليسر ياج ا

 مترا  عن أ حد المنازل ما سبب لقاطني  ضررا. 31ابسلك واحد   مقام الى مسافة قصيرة 

ومن التطبيقات القضائية أ يضا في مجال تقصير سلطة الضبط عرن الراذ التردبير اللّازمرة لمكافحرة الضوضراء، مرا 

قضت ب  المحاكم من أ   امتناع العمدة عرن التفيرا في موا رة الضوضراء الناتجرة عرن نشراط أ حرد مشررواات 

قلاق كبير  اصة عند رحيل الحافلات في الصرباح البراكر لسر يما  النقل المجاورة لمنزل المدعل، والذي أ حدث له اإ

                                                           
1
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لى ما ينتج عنها مرن ضوضراء  يوم السبت وال حد، وما ينتج عنها من ضوضاء بسبب محاولت الفرملة علإضافة اإ

 لجس يم في موا تها.بسبب صوت ايدفاع المياه عند  سلها، ول هذا رتبّ قبول القاضي الدف  بفكرة الخطأ  ا

  ،مكاييرة وقوعهرا ضمرن دائررة الخطرأ  الجسر يم تد ل سلطة الضبط لمكافحة الضوضاء ل يعفيها من اإ

كحافي ادم مافايرة التردابير والإجرراءات الضربطية الرتي الرذاا، وفي ذلك قردّر القراضي الفرنسير وجرود الخطرأ  

حردى الاحت قامة اإ فرالت ون  عمردة الربلدة الرتي حصرلت فيهرا الجس يم في مسلك العمدة، ون  ذلك بمناس بة اإ

الاحتفالت قد الذ بعض التدابير الوقائية ناية السكينة العامة، بأ   طلب من القائم  الى هذا الاحتفال أ   

لير  أ   ل تتلراوز  يجعلوا الصوت الناتج عنها دائما معتدل، وأ   ل بسر تمر الاحتفرالت لمردة طرويلة، برل طلرب اإ

قامتها ا لعاشرة مساء، لكن القائم  الى الاحتفال لم ينفرذوا ترلك التعلريمات، فايطلقرت ال ضرار الصروتية و مدّة اإ

اس تمرت لمدة طويلة، وايتقل موكب الاحتفال من مكا  ل خر دا ل المناطا السكنية، ل هرذا جعرل القراضي 

قامرة  يقدّر ادم مافايرة التردابير الضربطية الرتي الرذها العمردة، برل ووصرف مسرلك  علخطرأ   الجسر يم ومرن ق اإ

المسؤولية الي 
1
. 

  ماما أ ماد القضاء الى أ   الشكاوي المتكررة  لمتضّرين والتي تقابلها الإدارة بتفيا سلبي، فرلا

حردى المحراكم في فرنسرا أ   الشركاوي  تأ  ذها بع  الاعتبار هو من عب الخطأ  الجس يم، وتطبيقرا لذلك قضرت اإ

الضوضراء والإزاراج الذي بسرببّ  ال لعراب الرتي تمرارس في مركا  ارام  العديدة التي قدّمت من المواطن  بشرأ  

لى السااة الواحدة  وتمتد طوال النهار حتى السااة الحادية عشرة مساءا، بل ويزداد امتدادها في نهاية ال س بوع اإ

يرة صباحا، ول هذا حقاّ فكررة الخطرأ  الجسر يم في موا رة سرلطة الضربط مارما رترّب القضراء المسرؤولية الإدار 

لسررلطة الضرربط بنرراء اررلى فكرررة الخطررأ  الجسرر يم بسرربب الشرركاوي المتكرررّرة والمقدّمررة أ مامهررا بسرربب ضوضرراء 

قامتها وتنايمها الى مدار س نع  في أ حد المرامارز القرويرّة أ و الرتي ن تنايمهرا في  الاحتفالت المتكرّرة التي تمتّ اإ

واتاإحدى صالت الاحتفالت التاّبعة  لبلدية الى مدار خمس س ن
2
. 

 التطبيقات القضائية ليتفاء فكرة الخطأ  الجس يم في أ عمال سلطة الضبط:  -0

ذا لم تتوافر العناصر التي ترس تدل بها القاضي الى تروافر فكررة الخطرأ  الجسر يم في سرلوك  رة الضربط   اإ

لّ  في موا رة  فاإ  المسؤولية الإدارية في هذا الشأ   ل يمكرن أ   تثرور  اصرة وأ   الخطرأ  البسر يط ل يعترّد بر  اإ

المنشأ ت المصنفة. وماما س بقت الإشارة أ يضا أ   القضاء الإداري يفرترض ويقررّ حردوث الخطرأ  الجسر يم سرواء في 

حافي امتناع سرلطة الضربط عرن حمايرة السركينة العامرة، أ و عنردما تترد ل لكرن بتردابير بسر يطة وغرير نفيرة 

 لتحقيا تلك اناية.

                                                           
1
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ود تقصير أ و امتناع من سلطة الضبط عن اإصدار ما مرن لكن هل يمكن  لقاضي الإداري وفي ظل وج

شأ ي  محاربة ال ضرار السمعية أ   يقضي عيتفاء المسؤولية الإدارية عنهرا بسربب اردم تروافر فكررة الخطرأ  الجسر يم 

 فيها؟

لى التطبيقات القضائية في فرنسا يمكن أ   تؤماد أ   مجرد امتناع الإدارة عن التصدّي  لضوضراء ل  يعردّ علرجوع اإ

ذ غالبرا مرا ترشرترط  قامة المسؤولية الإدارية ارلى أ ساسر ، اإ في حدّ ذات  شرط نفي  لقول بفكرة الخطأ  الجس يم واإ

شردّة الضوضراء أ و تكرارهرا  اعفرارتالقضاء اإلى جايب توافر هذا الموقف من سلطة الضبط شروط أ خرى مثل 

 أ و اس تمرارها في الزمن...

العمردة لتردابير مكافحرة الضوضراء ضرد اسر تعمال أ حرد الجماارات الموسر يقية وتطبيقا لذلك قضى بأ   اردم الراذ 

لإحدى الصالت البلدية الى سبيل الاس تءناء وبصورة وقتية لممارسة التحضريرات المسررحية قبرل عرضرها ارلى 

يمّا وقعت بشكل عرضي.  الجمهور ل يعد خطأ  جس يما، وذلك بسبب أ   هذه الضوضاء لم بس تمر لمدة طويلة واإ

قامرة المسرؤولية في موا رة سرلطة الضربط بسربب امتناعهرا عرن وضم ن يفس المنحنى رفض القضاء في فرنسا  اإ

قامرة أ حرد  لّ في أ تهم محردّدة مرن السر نة نلضوضراء الناّتجرة عرن اإ مكافحة الضوضاء الناتجة عن أ نشطة ل تمارس اإ

قامة ساحة  لرقص هأ ثناءالمهرجاا ت الس نوية بسبب ما يتم  من اإ
1
. 

قرار مسرؤولية الإدارة، حيرث ماما قر  ر القاضي أ يضا أ   الضوضاء التي ل بس تمر في الزمن قد ل تكو  سببا في اإ

جاء في أ حد أ حكام مجلس الدوفي الفرنسي أ   فكرة الخطأ  الجس يم غير متوافرة في جايب الإدارة في حال تقصيرها 

حدى مراماز الش   باب ادّة مرّات أ سر بوعيا، هرذا ل نهرا لم في مكافحة الضوضاء الناّشة عن تجمعات الش باب في اإ

 تكن بس تمر لمدة طويلة حيث لم تكن تتلاوز السااة العاشرة ليلا.

ماما أ ماد القضاء أ يضا ايعدام الخطأ  الجس يم في جايب سرلطة الضربط القائمرة ارلى مكافحرة الضوضراء  لقضراء ارلى 

ذا ثبررت أ نهررا قررد حاولررت تحقيررا هررذه انايررة بررأ   بررذ لت  رردا ملموسررا في سرربيل مكافحررة ال ضرار السررمعية اإ

الضوضراء والذي ياهرر مررثلا مرن  ررلال تحريرر المحرراضر الرتي تعراين فيهررا  رة الإدارة وجررود اديرد أ و اإ ررلال 

ارذار المنشرأ ة  لقيرام برأ عمال العرزل  علسكينة العامة مثلا ما قام ب  أ حد الولّة مرن تحريرر العديرد مرن المحراضر واإ

جرراء تبراشره سرلطة الضربط الصوتي والتي أ نجزت علفعل و  أ حدثت تراجعرا في شردّة الضوضراء، و عمومرا ل اإ

يرّما خففّرت منهرا فقرط تحسرب لفائردة  رة الضربط الإداري  حتى و لو لم يحقا القضاء الكلرل ارلى الضوضراء واإ

 وتزول عنها فكرة الخطأ  الجس يم.

 العناصر التي بسااد القاضي الإداري الى تقدير الخطأ  الجس يم.ثاييا: 

تقدير الخطأ  من  رة وتقردير مردى جسرامت  مرن  رة أ خررى هرو مسرأ في لضر  لتقردير القراضي،  اإ 

لى أ خرى، لكن عس تقراء شلة ال حكام السابقة وغيرها والتي رتبّرت المسرؤولية الإداريرة في  ولتلف من دعوى اإ

                                                           
1
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في التقردير ارلى  موا ة سلطة الضبط عن واجب مكافحة التلروث الصروتي، يتضّرح أ   القراضي الإداري يعتمرد

شلة من الوقائ  والعناصر ترس تدل من  لالها الى مدى وجود الخطأ  الجسر يم في تفيرا  رة الضربط وعمومرا 

عمالها يمكن الترمايز الى ثلاث عناصر نراها ال ما  من حيث اإ
1
. 

 جسامة المضايقات والإزااج-0

ية السكينة العامرة، اإ  نيرت يقدّر القاضي الخطأ  الجس يم في موا ة سلطة الضبط في تقصيرها عن حما

زااج جس يم وعلرّغم  أ   هذه المسأ في تتعلا ععتبارات ذاتية لتلرف  -وماما س با بياي -الضوضاء للا مضايقة واإ

نركار ال ضرار المترتبرة عنر ، وعمومرا وفي  لّ أ   هناك مقدار من الجسامة ل يمكرن ل حرد اإ لى أ خر، اإ من شخص اإ

لى اردّة معطيرات قرد تتعلرا بشردّة الضوضراء ذاارا، أ و مجال مكافحة الضوضاء علّذات ت  تحدد الجسامة علنار اإ

لى أ خرر، أ و امتردادها الجغررافي في اردّة أ مكنرة وفريما يرلي  اس تمراريتّها في الزمن، أ و تكرارها المسر تمر مرن حر  اإ

 تفصيل هذه العناصر.

لاوز هذه ال  يرة الحردود المسرموح بهرا، أ ما جسامة المضايقات والإزااج المرتبطة بشدّة الضوضاء فتق  عندما تت

 51فمن الثاّبت اليروم أ   العشرريعات ا تلفرة قرد حردّدت نسر با  لضوضراء ل ينبغرل تجاوزهرا قردّرت عمومرا برر 

دسبيل
2

، ولتلف هذه الشردّة عخرتلاا المنراطا وال مراكن لذلك عملرت القرواي  ارلى جعرل شردّة الضوضراء 

عن تلك المقبوفي في غيرها من ال ماكن و هكذاالمقبوفي أ مام المسعشفيات لتلف 
3
. 

لّ أ   هناك صرورا مرن الضوضراء ل يمكرن  وم  أ   القضاء عموما ل يعتدّ بهذا القياس لقبول الضوضاء أ و رفضها اإ

ذا اسر تعملت فيهرا مكربرات الصروت،  تحمّلها كضوضاء بعض المنشأ ت أ و ضوضاء الحفرلات الموسر يقية  اصرة اإ

 وضوضاء حاائر الدجاج... وضوضاء محال الحدادة،

ذ يمكرن أ   ل بشركل الضوضراء  ماما تاهر جسامة المضرايقات أ يضرا عنردما تكرو  الضوضراء محرل تكررار داك اإ

الواقعة مرّة واحدة خطرا في حدّ ذااا، في ح  أ   تكرارها ولو نيت بس يطة يحدث أ ضرارا، نلضوضاء الناتجة 

المتكرّرة لبعض ال نشطة الرتهضية... فطاب  التكرار الذي تتميز بر  عن بعض المنشأ ت الصناعية، أ و عن الممارسة 

زااجا وضيقا لكل من يتعرض لها.  يخلا من دو  شك اإ

ذ كلمّا عّمت الضوضاء في أ ماكن ادّة كلمّا تعرض  ماما تأ  ذ جسامة المضايقات والإزااج صورة ايعشار الضوضاء، اإ

لنس بة لمصدر الضوضاء المتنقل، تواكرب الاحتفرالت ل ضرارها ادد أ مابر من ال ش اص ويحدث هذا  اصة ع

                                                           
1
- F. Goliard ,op.cit, P 280. 

-
2
 Alexendre Grahambellوعل: نس بة وبشريفا  ترع التلفو  : وتعني عشرة د كلمة ادسبيل  مكوية من مقطع ،  
3
حاول المشرع أ   يضبط حدود الضوضاء المسموح بها اعتمد في ذلك الى معيارين أ حدهما زمني يفرق في  بر  مسر توتهت الصروت المسرموح بر   - 

المسعشرفيات والمؤسسرات التعليميرة ب  النهار وا ليل، وأ خر مكال فرّا في  ب  ال ماكن العامة والخاصة والمناطا السكنية وب  ال ماكن القريبة من 

المرنام لإثارة الضرييج،  0003يوليرو 05المرؤرخ في  012-03من المرسوم التنفيذي  2-3-0ومساحات العسلية والاستراحة أ و دا لها. أ يار  المواد 

 .0003الصادرة في  71الجريدة الرميية ادد 



 أ يت أ وبلي ليلى

40 
 

ذا نيت من ال مكنة التي تنعم أ صلا علهردوء والسركو  نلمنراطا  التي تمرّ بأ ما  من شارع أ و من مكا   اصّة اإ

 السكايية، أ و أ مام المدارس والمسعشفيات...

 الشكاوي المتكرّرة من متضّّري الضوضاء -0

الترمايز اليها  لقول بتوافر فكرة الخطأ  الجس يم في موا ة سلطة الضربط هرو من الاعتبارات التي ينبغل 

 ما ة الشكاوي وتكرارها، ولعلّ السبب في جعل هذه المسأ في من صور الخطأ  الجس يم حسب رأ ينا اعتبارين:

  زاراج ومضرايقة الضوضراء له لمرا ذ لول اإ يتعلا الاعتبار ال ول بفكرة الضّر الحاصل الى الشاكي، اإ

ذا ما تكرر هذا ال مر، ففل ذلك دليل ارلى مردى ال ذى الذي مدل  الى ااتق  عبء التقدم علشكوى  اصة اإ

صراره أ يضرا ارلى طلرب انايرة مرن سرلطة  يرذاتهت، واإ تعرض له والى مردى اإصراره رفرض التعررض لرتلك الإ

ذا لم يجد في سلطة الضبط من مجيب.  الضبط، لذلك ترس تييب له القاضي اإ

 صرار السلطة القائمة الى الضبط علمتناع عن الراذ التردابير اللّازمرة أ ما الاعتبار الث ال فيتعلا عإ

ناية أ حد أ  راضها وهي السكينة العامة، في لا هذا يواا من تعنتّ الإدارة عن التفيا علرغم مما وصرلها مرن 

صرارهرا ارلى اردم شكاوي تثبت المها بوجود الضوضاء وتنفل عنها عنفير الجهرافي وعلترالي فيحسرب تعنتّهر ا واإ

 الاس تلابة الى أ ي  خطأ  جس يم في موا تها.

لى القضراء لى السرلطات الإداريرة قبرل ا ليّروء اإ لذلك نجد الربعض ينرادي اإلى ضرورة تقردل الشركوى اإ
1

، وهي 

مسأ في مقبوفي وتحقا فائدت : تاهر ال ولى في أ   سلطة الضربط قرد تاهرر بثروب المجيرب  لشركوى وتقرف في 

ذ يمكرن  لمضّرور موا ة الض وضاء وتحقا اناية من التلوث السمعل، أ ما الفائدة الثايية فتتحقا أ مرام القضراء اإ

ذا أ ثبرت أ ير  قردّم اردّة شركاوي ولم بسر تيب له الإدارة  أ   يدف  بفكرة الخطأ  الجس يم في موا ة  ة الضربط اإ

 وأ صّرت الى الامتناع عن بسط حمايتها.

كما س با بياي  فاإ  القاضي الإداري غالبا ما يؤسس موقف  مرن مردى وجرود أ ما الى صعيد القضاء في فرنسا، ف

الخطأ  الجسر يم بعنفير الشركاوي المتكرررة ونحرن بردورا  يؤيرّد منحرى القضراء في فرنسرا في جعرل خطرأ  الإدارة 

ذا ما قدّمت أ مامها شكاوي عن الضوضاء، وأ صّرت الى ادم التد ل فهذا يعد خطأ  في حد ذات .  جس يما اإ

لّ أ   الطراب  الشخصير لكن وع لرغم من الموقف الشراذ وغرير العرادي لسرلطة الضربط في موا رة الضوضراء، اإ

زااجا ل حردا قرد ل يكرو  مارذلك لغريره، يخفّرف مرن   لضّر السمعل الناتج عن الضوضاء، بحيث أ   ما يمثلّ اإ

ببا تفسرر بر  اردم خطورة تفّيا الإدارة حيرث يمكنهرا أ   تت رذ مرن نسربيةّ ال ضرار الشخصرية  لضوضراء سر 

ذا ابسّرمت الضوضراء علتكّررار أ و  اس تلائتها  لشكوى المتكررة  لمضّور، لكن هرذا القرول أ يضرا مرردود الير  اإ

 علطاب  الجماعل بشكل يوضّّ موقف سكا  منطقة ما في رفضهم  لضوضاء.

                                                           
1 - F. Goliard , op . cit, P 280. 
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 امتناع  ة الضبط عن الاذ ما يلزم لمكافحة الضوضاء -3

حماية الناام العام بأ بعاده الرثلاث، وهي تمرلك مرن أ جرل تحقيرا هرذا الهردا  ال صل أ   الإدارة هدفها 

ادة أ ليات وسلطات تجعلها مرؤهلة للراذ الرلّازم مرن التردابير والإجرراءات لصرو  النارام العرام بصرفة اامرة، 

ومكافحررة ال ضرار السررمعية اررلى وجرر  الخصرروص، لذلك يعررد سرركوت  ررة الضرربط وتراجعهررا عررن الرراذ أ ي 

جراءا ت لمكافحة الضوضاء خطأ  جس يما يرتبّ مسؤوليتّها الإدارية، وعموما فاإ  الإدارة في موا رة الضوضراء قرد اإ

 تأ  ذ أ حد المواقف التالية:

مّا أ   تترد ل بشركل فعّرال فتصردر التردابير و تقروم علإجرراءات اللّازمرة لقمر  الضوضراء والقضراء ارلى  فه ل اإ

 ال ضرار السمعية فتنتفل مسؤوليتها.

مّ  يرّما يفهرم ممرا الذتر  مرن تردابير أ نهرا أ و اإ ا أ   تتد ل  أ يضا ولكن بشكل غير فعّال ل يقضير ارلى الضوضراء واإ

قامرة الدليرل ارلى وجرود الخطرأ   لى التقليل منها، وهنرا يصرعب اإ حاولت القضاء اليها وقد تكو  أ دت بجهودها اإ

ذا ا لّ اإ لّ أ   الجس يم في موا ة سلطة الضبط فيمكن أ   تنتفرل مسرؤوليتّها اإ تضرح أ ير  علررغم مرن ترلك الجهرود اإ

ذ العبرة بتحقيا هذا الهدا وليس بميرد الراذ الإجرراءات اللّازمرة لتحقيقر  ارلى  الضوضاء لم تقل ولم لتفل، اإ

أ   تقوم المسؤولية هنا في أ ضيا الحدود
1
. 

طلاقا من أ جل ناية ال فراد من ال ضرار السمعية، وهرذا مرا  ترشركل واقعيرا خطرورة وهي ثالثة قد ل تتد ل اإ

 أ مابر فيتصّف موقف سلطة الضبط علشذوذ وتثار مسؤوليتها القضائية عموما عن هذا الموقف.

  اتمة:

محاربة ال ضرار السمعية علتحكم في مس توى الضوضاء غايتها أ   ترسرود بر  ال فرراد الهردوء حرتى تعرود 

وهردوء، وعلررغم مرن تروافر الوسرائل الوقائيرة مرن لحياام سيراا ال ولى وما نيت الي  الفطرة من جمال ويقراء 

 لال تفعيل دور الضبط الإداري سواء من  لال هيئات  الوطنية أ و بشكل أ مابر المحلية تبقرى الإدارة رغم ذلك 

غير بعيردة عرن تحمرل المسرؤولية الإداريرة اإ  بوصرفها فراالا فريما ترتكبر  مرن اإضرار ميعرل بسربب منشرأ اا أ و 

ععتبارهرا مرن المقفيرين أ و الممتنعر  عرن الوقروا دو  حردوث الضوضراء وهرو مرا حاولنرا  أ شغالها العامة، أ و

دارة أ   تتحملها حيث  لصنا  لنتائج التالية:  عرض   لوقوا الى أ ساس المسؤولية التي يمكن للاإ

حررداث ال ضرار السررمعية مرر  ذلك تتحمررل المسررؤولية  - قررد ل تكررو  الإدارة هي السرربب المبرراشر للاإ

عّما يلحا ال فراد من ضرر، ماما يمكرن أ   تكرو  محرل مسرائلة عرن أ عمالهرا الإيجابيرة ضرد صراحب ل الإدارية 

 مصلحة أ صاب  الضّر يعيلة ما الذت  الإدارة من تدابير لموا ة ال ضرار السمعية.  

                                                           
1 - F. Goliard, op. cit , P 81. 
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يمكن أ   تت ذ الإدارة قررارا غرير مشرروع برأ   تمرنح ترخيصرا لمنشرأ ة أ و نشراط مرا ارلى نحرو يخرالف  -

لغراء فيهرا القايو   وترسبب أ ضرارا ميعية فتق  تحت طائلة المسؤولية لكن الى أ ساس الخطأ  والتي يلعب قضاء الإ

 دورا مهما.

اإ  الخطأ  ال ما  أ همية وخطورة هو الذي تمتن  في  الإدارة أ و تتكاسل ك   يكو  ترد لها غرير نفي أ و  -

 ر السمعية.متأ خر في الاذ الإجراءات والتدابير الضّورية لمكافحة ال ضرا

لم يزودا  القضاء الإداري في الجزائر عل ساس القايول الذي تقوم الي  مسرؤولية الإدارة عرن اإ لالهرا  -

بواجب مكافحة الضوضاء، في ح  كرس القضراء الفرنسير شرط الخطرأ  الجسر يم في أ عرمال الإدارة ارلى أ   تعرود 

 ءنى من ذلك ضوضاء المنشأ ت المصنفة.  لقاضي السلطة في تحديد ذلك  لقول بمسؤولية الإدارية، وترس ت 

لى اقتراح التوصيات التالية:  تقودا  شلة النتائج السابقة اإ

تفعيل الرقابة القضائية الإدارية وتوس ي  التزام الإدارة بمحاربة ال ضرار السرمعية والرت لي عرن فكررة     -

قامة مسؤوليتها الإدارية.  اشتراط الخطأ  الجس يم لإ

في المسؤولية الإداريرة مررده اخرتلاا ترأ ثير الضوضراء ارلى ال فرراد، مر  ذلك اشتراط الخطأ  الجس يم  -

هدار حماية سكينة ال فراد وتكرترس التلوث الصوتي. لى اإ  اإخضاعها  لسلطة التقديرية  لقاضي قد يؤدى اإ

ثارة مسرؤولية الإدارة عرن الإ رلال بواجرب مكافحرة ال ضرار السرمعية  - ايعدام السوابا القضرائية في اإ

لذلك نهيب عل فرراد وعلمجتمر  المردل بشركل ارام  يعيلة يقص الوعل، اب الدااوي القضائية أ مام القضاءمرده  ي

 أ   يدرك خطورة الإيذاء الذي للف  الضوضاء و العمل الى المساهمة في قمع . 
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